
جريمة الجرح المفضي للموت

دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، داعياً الله لهما بالرحمة
والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، جميلة الجميلات التي تجمع بين سحر

وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة
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وعظمة الجسور المعلقة.

المقدمة

تُعد جريمة الجرح الذي يفضي إلى الموت من أخطر
الجرائم الواقعة على الأشخاص، حيث تجمع بين

اعتداء على السلامة الجسدية ونتيجة مميتة لم تكن
بالضرورة مقصودة بذاتها. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم
دراسة تحليلية مقارنة لأركان هذه الجريمة في ثلاثة
أنظمة قانونية هي مصر والجزائر وفرنسا، جامعاً بين

القواعد القانونية الوضعية والأحكام الشرعية الإسلامية
التي تحكم القصاص والدية. إننا لا نقدم هنا مجرد سرد
للنصوص القانونية، بل نحاول فهم الفلسفة التشريعية

الكامنة وراء تجريم هذا الفعل، والتمييز الدقيق بين
القتل العمد والشبه عمد والخطأ، مع اليقين بأن الله

سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي شرع القصاص
حياةً للعقول. سنغوص في هذا العمل عبر عشرين

فصلاً معمقاً لنحلل الركن المادي والمعنوي، وعلاقة
السببية، والظروف المشددة والمخففة، والعقوبات

المقررة. إن هذا الكتاب هو جهد أصيل خالص، يضع بين
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يدي المشرعين والقضاة والباحثين مرجعاً شاملاً
لفهم تعقيدات هذه الجريمة، مؤكدين أن حماية النفس

من المقاصد الكلية للشريعة، وأن القانون الوضعي
يجب أن يعكس هذه القدسية في النصوص والتطبيق.

الفصل الأول

ماهية الجريمة والطبيعة القانونية لها

جريمة الجرح المفضي للموت هي فعل اعتداء على
جسم الإنسان يؤدي إلى وفاته، دون نية مسبقة

للقتل. في هذا الفصل، نحدد الطبيعة القانونية
للجريمة وهل تعتبر جريمة مستقلة أم صورة من صور

القتل. الله شرع القصاص لحماية النفس، والقانون
الوضعي يجرم الاعتداء عليها. ندرس الفرق بين هذه

الجريمة والقتل العمد حيث توجد نية الإزهاق، والقتل
الخطأ حيث لا يوجد اعتداء مباشر. إن التحديد الدقيق

للماهية يترتب عليه التكييف القانوني الصحيح والعقوبة
الملائمة. نناقش التطور التاريخي للتجريم في القوانين

الثلاثة، وكيف انتقلت من النظرة المادية البحتة إلى
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النظرية المعنوية التي تركز على نية الجاني. إن فهم
الطبيعة القانونية هو المدخل الصحيح لتطبيق العدالة

دون جور أو إفراط.

الفصل الثاني

الأصل الشرعي والقانوني للتجريم

تستند تجريم الاعتداء على النفس إلى أصول شرعية
وقانونية راسخة. في هذا الفصل، نستعرض الآيات

القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على حرمة الدماء. الله
قال ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم، والقانون

يترجم هذه الحرمة إلى نصوص جزائية. ندرس مبدأ
شرعية الجرائم والعقوبات في الدساتير المصرية
والجزائرية والفرنسية. نناقش كيف أن الشريعة

الإسلامية تعتبر الجرح المفضي للموت من جرائم
القتل شبه العمد الموجبة للدية والكفارة. إن التوافق
بين الأصل الشرعي والنص الوضعي يعزز من شرعية
العقوبة وقبولها المجتمعي. نؤكد أن الحماية القانونية

للنفس هي امتداد للحماية الشرعية، ولا تعارض
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بينهما في الجوهر.

الفصل الثالث

الركن المادي فعل الجرح أو الضرب

الركن المادي يتمثل في الفعل الإجرامي المتمثل في
الجرح أو الضرب أو أي اعتداء على السلامة الجسدية.

في هذا الفصل، نحلل أنواع الأفعال المادية المكونة
للجريمة. الله حرم الاعتداء على جسد الإنسان،

والقانون يحدد صور هذا الاعتداء. ندرس هل يشترط
استخدام آلة حادة أم يكفي الفعل المباشر باليد؟

نناقش التطور في تفسير الفعل المادي في القضاء
الفرنسي والمصري والجزائري. إن توسيع نطاق الفعل

المادي يغطي صوراً حديثة من الاعتداء قد لا تكون
تقليدية. نؤكد أن الركن المادي يجب أن يكون مثبتاً
بالدليل القاطع، لأن العرض والدماء محصنة شرعاً

وقانوناً.
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الفصل الرابع

الركن المادي نتيجة الموت

لا تكتمل الجريمة إلا بحدوث نتيجة الموت كنتيجة
مباشرة للجرح. في هذا الفصل، ندرس شرط تحقق
الوفاة وعلاقتها بالفعل. الله قدر الآجال، لكن الاعتداء
الذي يعجل بها مجرم. نناقش الإشكاليات المتعلقة

بتوقيت الوفاة، وهل يشترط موت المجني عليه فوراً أم
بعد فترة؟ ندرس المعايير الطبية لتحديد الوفاة الدماغية
وتأثيرها على الركن المادي. إن إثبات نتيجة الموت ركن

جوهري لتحويل الجريمة من مجرد جرح إلى جرح
مفضٍ للموت. نؤكد أن الشك في نتيجة الموت يدرأ

الحد والقصاص، وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية.

الفصل الخامس

علاقة السببية بين الجرح والموت

يجب أن تثبت علاقة سببية مباشرة بين فعل الجاني و
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الموت. في هذا الفصل، نحلل نظريات السببية
المعتمدة في القوانين الثلاثة. الله خلق الأسباب

وجعل لها مسببات، والقانون يربط بينهما. ندرس نظرية
السببية المباشرة ونظرية ملائمة السبب للنتيجة.

نناقش الحالات التي تنقطع فيها السببية بسبب تدخل
عامل خارجي. إن إثبات السببية هو العقبة الكبرى في

الإثبات الجنائي لهذه الجريمة. نؤكد أن القاضي يجب
أن يقتنع يقيناً بأن الموت لم يكن ليحدث لولا الجرح،

لضمان عدالة العقوبة.

الفصل السادس

الركن المعنوي القصد الجنائي العام

الركن المعنوي يتمثل في نية الاعتداء على السلامة
الجسدية دون نية القتل. في هذا الفصل، نميز بين

القصد العام والقصد الخاص. الله يحاسب على النيات،
والقانون يجرم الإرادة الإجرامية. ندرس كيف يثبت

القصد في غياب الاعتراف من خلال القرائن. نناقش
الفرق بين القصد في القانون المصري والجزائري
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والفرنسي. إن عدم وجود قصد القتل هو الفاصل بين
هذه الجريمة والقتل العمد. نؤكد أن إثبات الركن

المعنوي يتطلب فحصاً دقيقاً لظروف الجريمة وأدواتها.

الفصل السابع

التمييز بين القتل العمد والجرح المفضي للموت

الخط الفاصل بين الجريمتين دقيق وحاسم في تحديد
العقوبة. في هذا الفصل، نضع معايير التمييز بناءً على

النية والأداة وموضع الجرح. الله فرق في الدماء بين
الخطأ والعمد، والقانون يفرق في العقاب. ندرس

اجتهادات محاكم النقض في مصر والجزائر وفرنسا حول
هذا التمييز. نناقش الحالات الحدية التي يغلّب فيها

القاضي نية القتل أو نية الجرح. إن الخطأ في التكييف
يؤدي إلى ظلم كبير إما بالمغالاة في العقوبة أو

بالإفلات من العقاب المستحق. نؤكد أن القرينة هي
نية الجاني وقت ارتكاب الفعل.
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الفصل

القتل شبه العمد في الفقه الإسلامي والقانون
الوضعي

جريمة الجرح المفضي للموت تقابل القتل شبه العمد
في الفقه الإسلامي. في هذا الفصل، نقارن بين

المفهومين الشرعي والوضعي. الله شرع في شبه
العمد الدية والكفارة، والقانون يقرر السجن والتعويض.

ندرس أوجه التشابه في عدم وجود قصد القتل مع
وجود قصد الفعل. نناقش كيفية التوفيق بين الدية

المدنية والتعويض الجنائي. إن الدراسة المقارنة تثري
الفقه القانوني وتقربه من العدالة الشرعية. نؤكد أن

القتل شبه العمد جسر بين العمد والخطأ في كلا
النظامين.

الفصل التاسع

الجرح المفضي للموت عن طريق الخطأ
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قد يحدث الموت نتيجة جرح غير مقصود ناتج عن
إهمال. في هذا الفصل، ندرس جريمة القتل غير

العمدي الناتج عن جرح. الله رفع القلم عن الخطأ، لكن
الإهمال مجرم. ندرس الفرق بين الخطأ البسيط والخطأ

الجسيم في القوانين الثلاثة. نناقش المسؤولية
الجنائية للأطباء في حالات الجرح العلاجي المفضي

للموت. إن التمييز بين الخطأ الجنائي والمهني ضروري
لحماية الممارسين وضمان حقوق الضحايا. نؤكد أن

الخطأ غير العمدي يخفف العقوبة بشكل كبير مقارنة
بالعمد.

الفصل العاشر

تعدد الجناة والشروع في الجريمة

قد يرتكب الجريمة أكثر من شخص، أو يتوقف الفعل
قبل الموت. في هذا الفصل، نحلل مسؤولية الشركاء

والشروع. الله جعل للتعاون على الإثم عقاباً، والقانون
يجرم الاشتراك. ندرس مسؤولية الشريك في الجرح
الذي يموت بسببه المجني عليه. نناقش هل يوجد
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شروع في الجرح المفضي للموت أم أن الموت ركن
لازم؟ إن تحديد مسؤولية كل شريك حسب مساهمته

يحقق العدالة. نؤكد أن الشروع يعاقب عليه إلا إذا
تراجع الجاني طوعاً قبل حدوث الموت.

الفصل الحادي عشر

الظروف المشددة للعقوبة

توجد ظروف تزيد من جسامة الجريمة وعقوبتها. في
هذا الفصل، ندرس الظروف المشددة في القوانين
الثلاثة. الله شدد في عقوبة من يعتدي على ذوي

القربى، والقانون يغلظ العقوبة. ندرس القتل باستخدام
السلاح، أو ضد أصول أو فروع، أو ضد رجال الأمن.

نناقش تأثير العمدية والتخطيط المسبق على
التشديد. إن التشديد يهدف إلى الردع العام وحماية

الفئات الأكثر عرضة للخطر. نؤكد أن تقدير الظروف
المشددة يجب أن يكون مقيداً بالنص لضمان مبدأ

الشرعية.
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الفصل الثاني عشر

الظروف المخففة للأعذار القانونية

يوجد أعذار قانونية تخفف العقوبة أو تعفي منها. في
هذا الفصل، نحلل الأعذار المخففة في التشريعات

المقارنة. الله شرع العفو عند المقدرة، والقانون يقرر
ظروفاً مخففة. ندرس عذر الغضب الشديد، وعذر

الدفاع الشرعي عن النفس. نناقش الفرق بين الأعذار
الشخصية والموضوعية. إن الأعذار تعكس المرونة

الإنسانية في تطبيق القانون. نؤكد أن الأعذار يجب أن
تثبت بدقة لمنع استغلالها للإفلات من العقاب.

الفصل الثالث عشر

مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

قد ترتكب الجريمة في نطاق شخص اعتباري مثل
شركة أو مستشفى. في هذا الفصل، ندرس
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مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن الجرح المفضي
للموت. الله كلف الإنسان، لكن المسؤولية الجماعية

لها أحكام. نناقش مدى إمكانية تطبيق ذلك في
الجرائم الدموية في مصر والجزائر وفرنسا. ندرس

مسؤولية المستشفى عن وفاة مريض بسبب إهمال
جماعي. إن تجريم الشخص الاعتباري يضمن الالتزام

بمعايير السلامة. نؤكد أن المسؤولية تقع على ممثلي
الشخص الاعتباري فعلياً.

الفصل الرابع عشر

الإثبات في جريمة الجرح المفضي للموت

إثبات هذه الجريمة يعتمد على أدلة مادية وطبية
وشهادات. في هذا الفصل، نحلل وسائل الإثبات

المقبولة قانوناً. الله أمر بالشهادة والكتابة، والإثبات
يجب أن يكون يقينياً. ندرس حجية تقارير الطب

الشرعي في القوانين الثلاثة. نناقش دور قرائن الحال
في إثبات النية. إن قوة الإثبات هي ضمان لعدم إدانة

بريء أو تبرئة مذنب. نؤكد أن الشك يفسر لمصلحة
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المتهم وفقاً للقاعدة القانونية والشرعية.

الفصل الخامس عشر

التقرير الطبي الشرعي ودوره الحاسم

يعتبر التقرير الطبي حجر الزاوية في إثبات السببية.
في هذا الفصل، ندرس معايير التقرير الطبي الشرعي.

الله جعل في الجسد أدلة على الحقيقة، والطب
يكشفها. نناقش استقلالية الطبيب الشرعي وضمانات

حياده. ندرس الطعن في التقارير الطبية وإجراءات
الخبرة الثانية. إن دقة التقرير تحدد مصير المتهم بين

البراءة والإدانة. نؤكد أن القاضي غير مقيد بالتقرير لكنه
يحتاج لسبب قوي لمخالفته.

الفصل السادس عشر

العقوبات السالبة للحرية
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تتراوح العقوبات بين السجن المؤقت والمؤبد حسب
كل قانون. في هذا الفصل، نقارن العقوبات المقررة في

مصر والجزائر وفرنسا. الله شرع السجن تعزيراً،
والقانون يحدده تقديراً. ندرس مدة العقوبات وحدودها
الدنيا والعليا. نناقش تأثير الظروف المخففة والمشدة

على مدة السجن. إن تناسب العقوبة مع الجريمة هو
مبدأ دستوري وشرعي. نؤكد أن الهدف من العقوبة هو

الإصلاح والردع وليس الانتقام.

الفصل السابع عشر

العقوبات المالية والتعويضات

إلى جانب العقوبة السالبة للحرية، توجد غرامات
وتعويضات. في هذا الفصل، ندرس التعويضات المدنية

للورثة. الله أوجب الدية في القتل، والقانون أوجب
التعويض. نناقش الفرق بين الغرامة للدولة والتعويض

للأهل. ندرس إجراءات المطالبة بالحقوق المدنية في
الدعوى الجنائية. إن التعويض يجبر ضرر الورثة جزئياً
عن فقدان المعيل. نؤكد أن التعويض لا يسقط الحق
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العام في العقوبة إلا في حالات الصلح الخاصة.

الفصل الثامن عشر

العفو الخاص والتسامح في العقوبة

يملك رئيس الدولة حق العفو الخاص في بعض
الجرائم. في هذا الفصل، ندرس نطاق العفو في

جريمة الجرح المفضي للموت. الله يحب العفو عند
المقدرة، والعفو الرئاسي صورة منه. نناقش هل

يشمل العفو الحقوق المدنية أم الجنائية فقط؟ ندرس
دور ولي الدم في العفو عن القصاص أو الدية في
التشريع الإسلامي والمقارن. إن العفو يسهم في

إصلاح ذات البين وتخفيف الاكتظاظ السجني. نؤكد أن
العفو حق سيادي يراعي المصلحة العامة وظروف كل

حالة.

الفصل التاسع عشر
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التحديات المعاصرة في التجريم والعقاب

تظهر تحديات جديدة مثل الجرح عبر الإنترنت أو
بالتلاعب الطبي. في هذا الفصل، نستشرف مستقبل

التجريم. الله خلق الإنسان ومكنه من الابتكار،
والجريمة تتطور. ندرس صعوبة الإثبات في الجرائم
الطبية المعقدة. نناقش الحاجة لتحديث النصوص

لمواكبة المستجدات. إن الجمود التشريعي يخلق
ثغرات للإفلات من العقاب. نؤكد أن المشرع يجب أن

يكون استباقياً في حماية النفس البشرية من أشكال
الاعتداء الحديثة.

الفصل العشرون

خاتمة نحو تشريع موحد وعادل

نختتم الكتاب بالدعوة إلى تقارب التشريعات العربية مع
الحفاظ على الهوية. الله جعل الأمة الإسلامية أمة
وسطاً، والتشريع يجب أن يعكس ذلك. نطرح رؤية
لتوحيد تعريف الجريمة والعقوبة في الدول العربية.
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المستقبل لتشريع يجمع بين الحداثة والأصالة. نضع
هذا الكتاب كأمانة علمية تسهم في تطوير القوانين.

الله ولي التوفيق في تحقيق العدالة وحماية الدماء. إن
التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين العقوبة والإصلاح،

هو سر الاستقرار الأمني، والقانون هو الميزان الذي
يحقق هذا التوازن لضمان رخاء الأمة.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في جريمة الجرح المفضي
للموت، ندرك أن حماية النفس هي أسمى مقاصد
القانون والشرع. إن الله سبحانه وتعالى هو الحي

القيوم، والقانون البشري يجب أن يحفظ الحياة بما لا
يخالف أمره. نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة
نوعية للمكتبة القانونية، وأن يكون دليلاً للمشرعين

والقضاة في مواجهة هذه الجريمة. إن مستقبل العدالة
الجنائية مرهون بقدرة الأنظمة على التطور مع الحفاظ

على الثوابت الأخلاقية والدينية. والحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات.
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الفهرس

المقدمة

الفصل الأول ماهية الجريمة والطبيعة القانونية لها

الفصل الثاني الأصل الشرعي والقانوني للتجريم

الفصل الثالث الركن المادي فعل الجرح أو الضرب

الفصل الرابع الركن المادي نتيجة الموت

الفصل الخامس علاقة السببية بين الجرح والموت

الفصل السادس الركن المعنوي القصد الجنائي العام

الفصل السابع التمييز بين القتل العمد والجرح المفضي
للموت

الفصل الثامن القتل شبه العمد في الفقه الإسلامي
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والقانون الوضعي

الفصل التاسع الجرح المفضي للموت عن طريق الخطأ

الفصل العاشر تعدد الجناة والشروع في الجريمة

الفصل الحادي عشر الظروف المشددة للعقوبة

الفصل الثاني عشر الظروف المخففة للأعذار القانونية

الفصل الثالث عشر مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

الفصل الرابع عشر الإثبات في جريمة الجرح المفضي
للموت

الفصل الخامس عشر التقرير الطبي الشرعي ودوره
الحاسم

الفصل السادس عشر العقوبات السالبة للحرية

الفصل السابع عشر العقوبات المالية والتعويضات
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الفصل الثامن عشر العفو الخاص والتسامح في
العقوبة

الفصل التاسع عشر التحديات المعاصرة في التجريم
والعقاب

الفصل العشرون خاتمة نحو تشريع موحد وعادل

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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